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القوى السياسية لا تريد الارتهان لناخب يمثل الشارع الذي انتفض ضد

 بغــداد - أكّد رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمي إصــــرار حكومته على 
اســــتكمال المســــار الانتقالي الــــذي بدأته 
وصولا إلــــى إجراء الانتخابــــات النيابية 
المبكّرة في موعدها المحــــدّد بصيف العام 
القادم، وذلك في وقت شرعت فيه الأحزاب 
المســــيطرة على الســــلطة منذ أكثر من 17 
ســــنة في إعــــداد الســــيناريوهات الكفيلة 
بالحفاظ على مكانتها وتحصين مكاسبها 
السياســــية والماديــــة، غيــــر مســــقطة من 
حســــاباتها عرقلة المســــار الانتقالي ومنع 
إجراء الانتخابات المرتقبة في حال أيقنت 
عــــدم إمكانية التحكّم في نتائجها بشــــكل 

مسبق.
واشــــتكى الكاظمي من وجود أطراف 
تعمــــل علــــى عرقلة عمــــل حكومتــــه التي 
جــــدّد التأكيد على أنّهــــا انتقالية وهدفها 

الأساسي الوصول إلى انتخابات مبكرة.
ويعلّق بعــــض العراقيين آمالا ضئيلة 
علــــى أن تفضي الانتخابــــات المبكّرة التي 
أقرّت تحت ضغط الشارع خلال انتفاضته 
غير المســــبوقة التي فجرّهــــا قبل أكثر من 
عام واســــتمرت طيلة أشــــهر، إلــــى تغيير 
سياســــي يفتــــح الباب لإصلاحــــات جدّية 
تخــــرج البلد مــــن أوضاعــــه المتردّية على 
جميــــع الصعد الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والأمنيــــة، لكــــنّ الغالبيــــة العظمــــى مــــن 
العراقيين ترى أنّ الأحزاب ذاتها المسؤولة 
عــــن تــــردّي الأوضــــاع لا تــــزال تمتلك من 
الإمكانيات السياسية والقدرات المادية ما 
يمكّنها من التحكّم في العملية الانتخابية 

لأجل البقاء في السلطة.
ورغــــم ذلــــك لا تميل بعــــض الأحزاب 
والفصائــــل المســــلّحة المرتبطــــة بهــــا إلى 
المقامرة ورهــــن مصائرها لناخبين ناقمين 
عليها وقد ينفلتون مثلما انفلت الشــــارع 
خلال انتفاضته الأخيرة، وترى أنّ الأضمن 
لها منع استكمال المسار الانتقالي وإلغاء 

الانتخابات المبكّرة أو تأجيلها.
وراجــــت بقوّة خــــلال الأيــــام الأخيرة 
فرضية إقالة الرئاســــات الثــــلاث؛ النواب 
والحكومة والجمهوريــــة، ما يعني دخول 
البلاد في حالة من الفراغ ســــيصعب ملؤه 
قبل مضــــي وقــــت طويل يكفــــي الأحزاب 
المتنفّذة لإعــــادة ترتيب أوراقهــــا وإحكام 
قبضتها على السلطة التي ارتخت نسبيا 
بفعل ضغوط الشــــارع ووجود شــــخصية 
غيــــر محســــوبة ضمــــن معســــكرها على 

رأس الســــلطة التنفيذيــــة، ويتعلــــق الأمر 
بمصطفــــى الكاظمي الــــذي لا يحظى بثقة 
إيــــران الحليفة لتلك الأحزاب، بل كثيرا ما 

يتّهم بالانحياز إلى الولايات المتّحدة.
وقــــال رئيس الــــوزراء خلال ترؤســــه 
الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الجهات 
غير المرتبطة بوزارة والهيئات المســــتقلة، 
إنّ العــــراق يواجه تحديات عديدة، ويجب 
علــــى مؤسســــات الدولــــة كافــــة مضاعفة 
الجهــــود لتجاوزهــــا، ووضــــع البلد على 

المسار الصحيح.
كمــــا أكّد علــــى إصــــرار حكومته على 
إجراء الانتخابات المبكرة بطريقة شــــفافة 
المواطنــــين  طموحــــات  تحقــــق  وعادلــــة 
وتمضي بالبلد نحــــو الأفضل، على الرغم 

ممن يحاول وضع العقبات أمامها.
وعلــــى صعيد عملــــي أمــــر الكاظمي، 
الاثنــــين، وزارة الماليــــة بضرورة تســــهيل 
علــــى  الانتخابــــات  مفوضيــــة  حصــــول 

التخصيصات المالية اللازمة لعملها.
وقال مكتبه في بيــــان ”رئيس مجلس 
الوزراء ترأس، الاثنين، اجتماعا مشــــتركا 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  لرئيــــس 
للانتخابــــات وعدد مــــن أعضائها، ووزير 
الماليــــة والــــكادر المتقدم بالــــوزارة، حيث 
ناقــــش الاجتماع الســــبل الكفيلــــة بتذليل 
العقبــــات أمــــام توفيــــر الأمــــوال اللازمة 

لإجــــراء الانتخابات المبكرة فــــي موعدها 
المقرر في الســــادس من يونيــــو من العام 

المقبل“.
ووجّــــه الكاظمي بحســــب البيان ذاته 
”وزارة الماليــــة بضرورة تســــهيل حصول 
مفوضية الانتخابــــات على التخصيصات 
الماليــــة، كونهــــا من المتطلبات الأساســــية 
لإجــــراء الانتخابــــات، التي تشــــكل أهمية 
كبيرة لدى أبناء شــــعبنا“، مشــــددا ”على 
تذليــــل كل العقبات البيروقراطية التي من 

شأنها أن تعرقل عمل المفوضية“.
ومــــن المقــــرّر أن تجُــــرى الانتخابــــات 
المرتقبة وفقا للتعديلات التي أدخلت على 
القانــــون الانتخابــــي وينــــصّ أهمّها على 
تعدد الدوائــــر داخل المحافظــــة الواحدة، 
وهو عامل لا يصــــبّ في مصلحة الأحزاب 
والكتل الكبيرة وقد يقلّص حجم حضورها 
في البرلمان، الأمر الذي يمثل عاملا إضافيا 
لتوجّس تلك القوى من الانتخابات ويفسّر 
عملها على عرقلتها بعدّة طرق على رأسها 
تفكيك الســــلطة القائمة برئاساتها الثلاث 
وإعــــادة تركيبها بعملية معقّدة ســــتأخذ 

وقتا طويلا.
وكانت تســــجيلات صوتية لعضو في 
البرلمــــان العراقي قد كشــــفت عــــن وجود 
ســــيناريو حقيقي لإقالة رؤســــاء البرلمان 
وأظهــــرت  والجمهوريــــة.  والحكومــــة 
التسجيلات صوت النائب علي الصجري 
وهو يتحدث مع شــــخص ثــــان عن اتفاقه 
مع نوري المالكي رئيس الوزراء الأســــبق 
الذي يتزعــــم ائتلاف دولــــة القانون، على 
اختيار رئيس جديد للبرلمان في حال إقالة 

الرئيس الحالي محمد الحلبوسي.
التسجيلات  بحســــب  الصجري  وبين 
ذاتهــــا أن إقالة الحلبوســــي هــــي مقدمة 

لإقالة رئيــــس الحكومة مصطفى الكاظمي 
ثم إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح.

وعــــن مــــدى جدية هــــذا الســــيناريو 
قال عضــــو تجمع المفكريــــن والأكاديميين 
العراقيــــين المســــتقلين مثنــــى الغانمي إن 
تغيير الرئاســــات الثلاث غير متاح حاليا 
لكنه غير مســــتبعد، فيما رجّــــح أن يكون 
التســــجيل الصوتــــي المنســــوب للنائــــب 
علــــي الصجري حقيقيــــا ومعبّرا عن واقع 
الحوارات بين الزعامات لتغيير الرئاسات 

الثلاث.

وقال الغانمي في بيــــان ”هذه الدورة 
2022 شهدت  البرلمانية والحكومية 2018 – 
الكثير من الأحداث السياسية والمجتمعية 
بدءا من تظاهرات أكتوبر 2019 واســــتقالة 
عــــادل عبدالمهدي وصولا إلــــى ما يعتري 
البيت السني من رؤى لإقالة رئيس مجلس 

النواب محمد الحلبوسي والرئاستين“.
وأضــــاف أن الكتــــل الكردية قد توافق 
على تغيير رئيس الجمهورية برهم صالح 
خصوصا أن تســــلّمه للمنصب كان تحدّيا 
لمســــعود البارزاني الذي عارض تســــلمه 
رئاســــة الجمهورية، متوّقعا وجود تناغم 
مع المصالح الشــــيعية بشــــكل كبير حول 
إقالة رئيــــس الوزراء مصطفــــى الكاظمي 
بســــبب خلافات تتعلــــق بإدارتــــه لملفات 
عديــــدة منهــــا علاقة بغداد بــــدول الجوار 

وواشنطن.

ص 
ّ
ذة تترب

ّ
الأحزاب العراقية المتنف

بالمسار الانتقالي لحكومة الكاظمي

يجب التشبث بزمام المبادرة

الكويت تتشبث بوساطة 

غير مضمونة النتائج

عملية الإصلاح تلاحق التشدد 

في مؤسسة القضاء السعودي

 الكويــت – تظهــــر الكويــــت فــــي عهد 
الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد 
إصرارا على اســــتئناف الوساطة بين قطر 
والبلــــدان المقاطعة لها، وذلــــك على الرغم 
من اســــتبعاد متابعين للشؤون الخليجية 
إمكانيــــة نجاح تلك الوســــاطة نظرا لعدم 
توفّــــر الأرضية المناســــبة لها، وخصوصا 
عــــدم حــــدوث أي تغييــــرات فــــي مواقف 
وسياســــات الدوحة التي تعتبرها كل من 
السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة 
إلى مصر، مهدّدة لاستقرار المنطقة وداعمة 
للتشــــدّد والإرهاب، فضلا عن عدم امتلاك 
طاقم الحكم الجديد في الكويت لإمكانيات 
أمير البلاد الراحل الشــــيخ صباح الأحمد 
وخبرتــــه وميزاتــــه الشــــخصية والتي لم 
تمكّنه، على الرغم مما يحظى به من مكانة 
إقليميــــة ودولية، من تحقيــــق اختراق في 

ملف الوساطة الشائك.

الكويتــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
بالإنابــــة، أحمــــد الناصــــر، إن المســــاعي 
الكويتيــــة لحل الأزمة الخليجية متواصلة 
بناء علــــى توجيهات القيادة السياســــية 
وتكملــــة لمســــاعي الأمير الراحل الشــــيخ 

صباح الأحمد.
ويتســــاءل مراقبون عن العوامل التي 
تشــــجّع أميــــر الكويــــت علــــى المضي في 
وســــاطة غير مضمونة النتائج، وقد يكون 
لفشلها مفعول عكسي على الأمير الجديد 
الــــذي مازال فــــي طور البحث عــــن توازن 
لحكمه في مرحلة صعبة تتميّز خصوصا 
بأزمة اقتصادية حــــادّة ناجمة عن تراجع 
أســــعار النفط وجائحة كورونا، ولن تكون 

من دون تبعات سياسية تتمثّل خصوصا 
في اشتداد ضغوط المعارضة على السلطة 
التي تتهمها بالمسؤولية عن الأزمة بسبب 
تفشّي الفساد في صفوفها وهدرها لموارد 
ماديــــة ضخمة متأتية من بيــــع النفط في 

أوقات ارتفاع أسعاره.
ويقــــول هــــؤلاء إنّ الإعــــلان عــــن نية 
استئناف الوساطة في الخلاف الحادّ بين 
قطر والبلدان الخليجيــــة الثلاثة لا يخلو 
من محاولة إيجاد دور إقليمي فاعل للأمير 
الجديد يحاكي دور الأمير الراحل. على أن 
يظل الشــــروع الفعلي في الوســــاطة رهين 
ضوء أخضر ســــعودي، حيث يستبعد أن 
تخوض الكويت في وســــاطة لا ترغب بها 

الرياض.
ويرى آخــــرون أنّ ما يشــــجّع الكويت 
الوساطة من جديد  على خوض ”مغامرة“ 
هو توقّــــع قيادتها حدوث تغيير في مزاج 
الولايات المتّحدة بوجود رئيس ديمقراطي 
هو جو بايدن على رأس الإدارة الأميركية 
خلفا لدونالد ترامب الذي ترك للخليجيين 
خيار حل خلافاتهم بأنفسهم، فيما يتوقّع 
البعض أن يكون بايدن أكثر تســــامحا مع 
قطر وأشــــدّ اهتماما بإعــــادة إدماجها في 

المنظومة الخليجية.
ويبدو أن قطــــر تعلّق آمالا فعلية على 
إدارة بايدن القادمة، وهو ما عكسه الإعلام 
القطري الذي أظهر حماســــا واضحا لفوز 
مرشّــــح الديمقراطيــــين جــــو بايــــدن على 

منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
وأثنــــى وزيــــر الخارجيــــة الكويتــــي 
بالنيابــــة علــــى ما ســــمّاه دعــــم الولايات 
والحليفــــة  الصديقــــة  والــــدول  المتحــــدة 
للوســــاطة الكويتية ”تكملة لمساعي الأمير 
الراحــــل الشــــيخ صبــــاح الأحمــــد، لرأب 

الصدع الخليجي“.
وما تــــزال قطــــر تصرّ علــــى مواقفها 
وسياســــاتها التــــي اســــتوجبت مقاطعة 
الــــدول الخليجيــــة الثــــلاث ومصــــر لها، 
فيمــــا لــــم يعلن عــــن أي تغيّر فــــي موقف 
الــــدول المقاطِعة الذي يشــــترط تغيير تلك 
واســــتئناف  المقاطَعة  لإنهاء  السياســــات 

العلاقات مع الدوحة بشكل طبيعي.

 الريــاض - يمثّــــل تخليص مؤسســــات 
الدولة من تأثيرات رجال الدين المتشدّدين 
وتفسيراتهم السطحية والمنغلقة للشريعة، 
أحــــد أســــس العمليــــة الإصلاحيــــة التي 
تنفّذها الســــعودية وامتــــدّت إلى مجالات 
حساســــة كانت لعهود قريبة نقطة ارتكاز 
تلــــك الدوائر المتشــــدّدة لفــــرض تعاليمها 
على المجتمع والتحكّــــم في حركته، وعلى 

رأسها مجال القضاء.
وفــــي خطوة جديــــدة نحــــو تخليص 
القضــــاء الســــعودي مــــن بقايا التشــــدّد، 
أوقف المجلــــس الأعلى للقضــــاء قاضيَين 
عــــن العمل، وقرّر إعادة النظر في قضيتين 
أصدرا فيهما أحكاما تمّ الاســــتناد فيهما 
لتفسيرات دينية لا تمت لطبيعتهما بصلة.

وقالت صحيفة ســــبق الســــعودية إن 
المجلس أصــــدر قرارا بكف يــــد القاضيَينْ 
اللذين حكمــــا في القضيتــــين المتداولتين 
إعلاميــــا تحت مســــمّى ”تحريم المعســــل 
والحلاقــــة“، وإحالتهمــــا إلــــى التحقيــــق 
لاتخــــاذ الجــــزاءات المناســــبة بحقهمــــا، 
والنظر في مدى كفايتهما للاســــتمرار في 

العمل القضائي.
وأوضحــــت أنــــه يجري إعــــادة النظر 
فــــي القضيتين حاليا وذلك لكون النشــــاط 
التجــــاري فيهما مصرح بــــه نظاما، لافتة 
إلى أن ”دور القضــــاء هو تطبيق الأنظمة 

وبالتالي يجب على المحكمة أن تفصل في 
الموضوع بما يحفظ الحقوق“.

ووُصف الحُكمان المذكوران بأنّهما من 
”الأحكام الشــــاذة والنــــادرة“ وبالمخالفين 
”للعمل القضائي المؤسســــي الــــذي يلغي 
رأي الفرد أمام توجه المنظومة المؤسسية 
التــــي تقــــوم علــــى التشــــريعات والمبادئ 
والقــــرارات ومــــا اســــتقر عليــــه العمــــل 

القضائي“.
وتتعلــــق القضية الأولى بمشــــروعية 
حلــــق اللحيــــة. أمــــا قضية المعســــل، فقد 
كشــــفت تفاصيلها صحف محلية سعودية 
ذكــــرت أنّ مواطنا ســــعوديا رفــــع دعوى 
للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر غير 
سعودي، بدفع تعويض له عن قيمة معسل 
لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.

وأكــــد القاضي في حكمــــه أن بضاعة 
المعســــل تعــــد مــــن قبيــــل المــــال المحــــرم، 
والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات 
لا يجوز بــــذل التعويض فيهــــا لأنها عين 
محرمة ليســــت فيها منفعة شرعا، ومن ثم 

يحرم تملكها والانتفاع بها.
وقــــال القاضــــي إنه لــــم تثبــــت إدانة 
المدعى عليه في ما نســــب إليــــه من قيامه 
ببيع بضاعة المعسل لمصلحته الشخصية، 
وقــــرر رد الدعــــوى وإخلاء ســــبيل المدعى 

عليه.

دور القضاء محوري في عملية الإصلاح

ــــــوزراء العراقي  اســــــتكمال المســــــار الانتقالي الذي بدأته حكومة رئيس ال
مصطفــــــى الكاظمي، بغض النظر عن مدى التقــــــدّم في إنجاز الوعود التي 
قطعتها على نفســــــها، بصدد التحوّل إلى تحــــــدّ قائم بذاته، بعد أن أصبح 
قطع ذلك المسار من ضمن السيناريوهات المطروحة والمتداولة بقوّة والتي قد 
تلجأ إليها القوى السياســــــية المتنفّذة حماية لمكانتها في السلطة وتحصينا 

لمكاسبها السياسية والمادية. 

تغيير الرئاسات مدفوع 

بتناغم مصالح شيعية 

سنية كردية

مثنى الغانمي

 بغــداد - منيت الأوســــاط الحقوقية 
العراقيــــة  والأكاديميــــة  والإعلاميــــة 
المهتمّة بمتابعــــة قضية اغتيال الخبير 
الأمني هشام الهاشــــم على يد مسلّحين 
مجهوليــــن الصيف الماضي، بخيبة أمل 
من إعلان السلطات عن هروب الضالعين 
في الجريمــــة إلى الخارج، ما يعني لتلك 
الأوســــاط تكريــــس ظاهرة الإفــــلات من 
العقاب الســــائدة في البلد منذ ســــنوات 
طويلــــة وكان يؤمل أن يتمّ وضع حدّ لها 
في عهد حكومة رئيــــس الوزراء الحالي 

مصطفى الكاظمي.
وأعلــــن أحمــــد ملا طــــلال المتحدث 
باســــم رئيس الوزراء أن المتهمين بقتل 

الهاشمي تم تهريبهم إلى خارج البلاد.

وقال طــــلال في مقابلة مع التلفزيون 
الرسمي العراقي، إنّ ”قوة أمنية تمكنت، 
خلال التحقيقات في مقتل الخبير الأمني 
هشــــام الهاشــــمي، من ضبط الدراجتين 
الناريتيــــن اللتين اســــتُخدمتا في عملية 
الاغتيال، فــــي إحدى مناطــــق العاصمة 

بغداد“. 
وأفاد طــــلال بأن الأمن تعــــرّف على 
اثنين مــــن المتهمين فــــي عملية اغتيال 
الهاشــــمي. وأوضح المسؤول الحكومي 
أنــــه ”تــــم تهريــــب المتهمين مــــن طرف 
جهات إلى خارج العراق“، دون أن يحدد 

الجهات ولا وجهة الهروب.
وتابع طلال أنّ ”رئيس الحكومة وعد 
بملاحقــــة هؤلاء المجرميــــن، وإن هربوا 

إلى خــــارج العراق، حتى يتــــم اعتقالهم 
وإعادتهــــم وتطبيــــق القانــــون عليهم“. 
واغتال مسلحون مجهولون على دراجات 
ناريــــة في 6  يوليو الماضي، الهاشــــمي 
قرب منزلــــه بحي زيونة شــــرقي بغداد. 
وأثارت حادثة الاغتيال موجة اســــتنكار 

على المستويين المحلي والدولي.
مختــــص  خبيــــر  هــــو  والهاشــــمي 
في شــــؤون الجماعــــات المســــلحة وله 
مؤلفــــات عن تنظيمي داعــــش والقاعدة، 
بينها ”عالم داعــــش“، و”نبذة عن تاريخ 
القاعدة فــــي العــــراق“، و”تنظيم داعش 
من الداخــــل“، إضافة إلــــى أكثر من 500 
مقال وبحث نُشــــرت في صحف ومجلات 

عراقية وعربية وأجنبية.

هروب قتلة الهاشمي يكرس الإفلات من العقاب في العراق

نجاح الوساطة عامل مفيد 

لمكانة الأمير الجديد في 

بداية عهده، وفشلها 

لن يكون من دون تبعات 

سلبية


